
102969 - حكم التأمين على رخصة القيادة

السؤال

ما حكم التأمين على رخصة قيادة السيارة ، فإذا حصل حادث فإن شركة التأمين تتحمل للطرف الثاني الأضرار
التي حصلت من هذا الحادث .

الإجابة المفصلة

وجه هذا السؤال للأستاذ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان ، عميد كلية الشريعة
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً ، فأجاب : ” لا يجوز التأمين على

الرخصة ؛ لأنه تأمين على صاحبها عن الحوادث ضد الغير، وهذا النوع من التأمين من
؛ لأنه مبني على الجهالة والغرر وأكل أموال التأمين التجاري البحت المحرم شرعاً

الناس بغير حق، وفتاوى جمهور العلماء في المجامع الفقهية وهيئات الفتوى تحرم
التأمين التجاري القائم اليوم في أغلب دول العالم، إذا كان اختيارياً لا يلزم به

أحد من الناس، أما إذا كان التأمين إلزامياً وبغير رضا واختيار فيجوز التأمين على
الرخصة مثلاً، فالإثم على من أجبر غيره عليه بناء على قاعدة )الضرورات تبيح

المحظورات(، وعلى الإنسان الذي أجبر على التأمين على الرخصة مثلاً، ألاَّ يأخذ أكثر
مما دفع فيما إذا عوضته الشركة عما حصل عليه من ضرر اعتماداً على قاعدة )الضرورات

تقدر بقدرها(، وعلى المسلم أن يتحرى لدينه وعرضه فيبتعد عن الحرام أو ما فيه شبهة
ن، ن والحرام بَيّ للحرام، كما ورد في حديث النعمان بن بشير: ) إن الحلال بَيّ

وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ..(

رواه البخاري )2051( ومسلم )1599( واللفظ له. والله
أعلم ” انتهى

ومن فتاوى أهل العلم في حكم التأمين على السيارات :
1- فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، حيث سئل ما نصه : ” ظهر حديثاً ما يعرف

بالتأمين، التأمين على الأموال والتجارات والسيارات، وظهرت شركات في هذا، ويؤمنون
على السيارات بمعنى: إذا صار للسيارة حادث يضمنون ثمنها ويضمنون لو صار هناك قتلى

نتيجة الحادث فيدفعون الدية، فما توجيهكم حيث يسمونه بالتأمين التعاوني من باب
التعاون، فما توجيهكم في هذا جزاكم الله خيراً؟

3 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/102969
https://m.islamqa.info/ar/answers/102969


فأجاب : حسب ما ذكرت نرى أن هذا محرم، يعني: أن يدفع صاحب السيارة كل شهر كذا وكذا
أو كل سنة كذا وكذا للشركة، وتقوم الشركة بضمان الحادث الذي ينتج من هذه السيارة،

، وأنه من الميسر الذي قرنه الله بعبادة الأصنام وشرب الخمور قال نرى أن هذا حراماً
رُ سِ يْ الْمَ رُ وَ مْ ا الْخَ نَّمَ نُوا إِ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ الله تعالى: ) يَ

وهُ بُ نِ تَ اجْ انِ فَ طَ يْ لِ الشَّ مَ نْ عَ سٌ مِ لامُ رِجْ لْأَزْ ا ابُ وَ لْأَنْصَ ا وَ
ونَ ( المائدة/90 لِحُ فْ مْ تُ لَّكُ لَعَ

ن إذا دفع كل شهر خمسمائة ريال، كان عليه في السنة ستة ، ووجه ذلك: أن هذا المؤمِّ
آلاف ريال، ربما يحصل حادث في هذه السنة غرم بسببه عشرين ألف ريالاً، وربما لا يحدث

ن الذي دفع شيء، فإن كان الأول يعني: حدث حادث غرم فيه عشرين ألف ريالاً صار المؤمَّ
التأمين غانماً والشركة غارمة، وإن كان العكس بأن مضت السنة ولم يحدث حادث كانت

، فهو حرام، فلا يجوز للإنسان ن غارم، وهذا هو الميسر تماماً الشركة غانمة والمؤمِّ
أن يتعاطاه، ولا تغتر -أيها الإنسان- بعمل الناس فإن الله تبارك وتعالى يقول: )

يلِ اللَّهِ ( بِ نْ سَ لُّوكَ عَ ضِ لْأَرْضِ يُ ي ا نْ فِ رَ مَ ثَ عْ أَكْ طِ إِنْ تُ وَ
الأنعام/116.

فنصيحتي لإخواني: أن يقاطعوا هذه التأمينات، وأما قولهم: إنه تأمين تعاوني، فهذا
أكذب ما يكون، هل يمكن لأي إنسان لم يدخل في هذا التأمين أن يستفيد من هذه الجمعية؟

أبداً ما يستفيد، بل هو تأمين فيه ميسر وقمار ”
انتهى من “لقاءات الباب المفتوح” )158/23(.

2- فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، حيث سئل : ” ما هو الحكم الشرعي في التأمين
ا من المال كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين وهو مثلاً أن يدفع الشخص مبلغً

للتأمين على سيارته لو حصل حادث وتضررت منه فإنهم يقومون بتكلفة إصلاحها وقد يحصل
وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام وهو مع ذلك ملزمٌ بدفع هذا الرسم السنوي فهل مثل

هذا التعامل جائز أم لا ؟
فأجاب : لا يجوز التأمين على السيارة ولا غيرها لأن فيه مغامرة ومخاطرة وفيه أكل

للمال بالباطل والواجب على الإنسان أن يتوكل على الله تعالى وإذا حصل عليه شيء من
قدر الله سبحانه فإنه يصبر ويقوم بالتكاليف التي تترتب عليه والغرامة التي تترتب

عليه من ماله لا من مال شركة التأمين والله سبحانه وتعالى هو يعين على هذه الأمور
وغيرها فلا يلجأ إلى شركات التأمين وما فيها من مخاطرة وأكل أموال الآخرين بالباطل

نوا على سياراتهم وعرفوا أن الشركة ستتولى علاوة على ذلك فإن أصحاب السيارات إذا أمّ
دفع الغرامة فإن هذا يبعث على التساهل من قبلهم وعلى التهور في القيادة وربما يترتب
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على ذلك إضرار بالناس وبممتلكاتهم بخلاف ما إذا علم أنه هو سيتحمل وهو المسؤول فإنه
يتحرز أكثر .

وقلنا إن في التأمين أكلاً للمال بالباطل لأن الغرامة التي تتحملها الشركة قد تكون
أكثر مما دفع المساهم بأضعاف أضعاف – فيأكل أموال الناس بالباطل وربما لا يحصل على

المساهم غرامة فتأكل الشركة ماله بالباطل ”
انتهى من “المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان”

والله أعلم .
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